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:الملخص

لأصل أن الطبیعة الخاصة للمتابعة والمحاكمة الجزائیة تقتضي أن تتم في وقت معقول، إلاّ أنّ في الكثیر ا

من الحالات یشتكي المتقاضون ودفاعهم وحتى المجتمع من بطء الإجراءات وهذا ما ینعكس سلبا على العدالة 

كما یقال العدالة البطیئة هي نوع من التي تفقد مصداقیتها وعلى المتقاضین التي تعطل حقوقهم ومصالحهم، ف

  .                                                                                                               أنواع الظلم

أمام هذه الأوضاع عمدت أغلب التشریعات الإجرائیة إلى التكریس الصریح لمبدأ سرعة الإجراءات 

تدابیر من شأنها تحقیق السرعة بینما ذهبت تشریعات أخرى إلى تفعیل هذه السرعة من خلال استحداث الجزائیة، 

....                                                                                        بدائل الدعوى العمومیةكالجزائیة في الإجراءات 

جراءات الجزائیة لا ینبغي أن یكون على حساب نوعیة العدالة، ولا غیر أن البحث عن السرعة في الإ

ینبغي أن یكون على حساب الضمانات التي تكفل المحاكمة العادلة، وإنما ینبغي أن تتم هذه السرعة من خلال 

                                           .تسییر معقول للوقت القضائي بحسب ظروف كل قضیة، طبیعتها وخصوصیتها

.المعقولالأجل،ة العادلة، الوقت القضائيسرعة الإجراءات، مصداقیة العدالة، المحاكم:ات المفتاحیةالكلم

Abstract:

The special nature of prosecution and criminal trial requires that it take place in a 
reasonable time, but in many cases litigants, their defense, and even society complain about 
the slow procedures, and this is reflected negatively on justice that loses its credibility and on 
litigants whose rights and interests are disrupted, as it is said, slow justice is a form of 
injustice.

Faced with these conditions, most of the procedural legislations enshrined the principle
of speedy procedures, however the search for speed in penal procedures should not be at the 
expense of the quality of justice, nor at the expense of guarantees of a fair trial.
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The speed of the procedures should be done with a reasonable management of the 
judicial time, according to the circumstances and specificities of each case.

Key words: speed of procedures, reasonable times, credibility of justice, fair trial.

  مقدمة

یة بتحقیقها لمواطنیها، فكلما حظیت طظائف التي تتكفل الدولة الدیمقراالة من بین أهم الو تعد العد

القانونیة بتجسید مبدأ وكلما عملت الدولة على المحافظة على هذه القیمة،هذه الوظیفة باهتمام أكبر

                                                       . والحقكلما اتسمت الدولة بدولة القانون ،واستبعاد الظلم على المواطنینالمساواة

مبادئ على الإن المحافظة على العدالة ترتكز أساسا على النظام القضائي الذي أصبحت فعالیته تقاس 

لأن تحقیق العدالة لا یتوقف على فتح مرفق القضاء أمام المواطنین ،من شأنها تبسیط الإجراءاتالتي 

     .على هذه المطالبدیستغرقه الرّ للوقت الذيبل یجب إیلاء أهمیة،المعتدى علیهابة بحقوقهملللمطا

ة مبدأ المحاكمل معقولة، رغم أن القد أثبت الواقع أن القضایا في أغلب الحالات لا تعالج في آج

بدأ سرعة تكریس مإلى أغلب التشریعات الإجرائیة ، هذا ما دفع المواثیق الدولیة، قد كرسته بدون تأخیر

           .                      تعامل القضاء زمنیا مع القضایا والمتقاضینفيالإجراءات الجزائیة الذي یشكل مبدأ أساسیا

عأهمیة الموضو 

في حدّ ذاتها تشكل قیمة في كون السرعة ،تكمن أهمیة موضوع السرعة في الإجراءات الجزائیة

ومدى تكریسها منأهمیتها بالنسبة للوقت القضائي لتالي یجب إبرازوبا،رفي العالم المعاصإیجابیة 

محافظة على حقوق كونه یعمل على الأیضا في أهمیة هذا الموضوعكما تبرز الجزائیة،طرف العدالة 

  .وبالتالي ضمان المحاكمة العادلةقیمتها في ظل الإجراءات الطویلةالمتقاضین وتفادي ضیاعها وضیاع

:  ضوعإشكالیة المو 

یعد الوقت مسألة جوهریة في معالجة القضایا عموما والقضایا الجزائیة على وجه الخصوص 

بالنظر لخصوصیتها، وإذا كان المنطق یقتضي عدم التأخیر في معالجتها والفصل فیها إلاّ أن ربح الوقت 

  .لا ینبغي أن یتحقق عل حساب نوعیة المعالجة القضائیة للقضایا

یتمحور حول ما إذا كانت هذه السرعة لا ،یثیره موضوع السرعة في الإجراءات الجزائیةإن الإشكال الذي 

من ممارسة حق الدفاع وقرینة ،تتعارض مع ما قررته التشریعات الإجرائیة من ضمانات للمحاكمة العادلة

شكالیة تتفرع ن هذه الإوالقرارات القضائیة ألا تستغرق هذه الضمانات وقتا؟ ومالبراءة وتسبیب الأحكام 

صل للقول بأن القضاء قد فما هو مقدار السرعة المطلوبة؟ وما هي المعاییر التي یعتمد علیها : تساؤلات

  في القضیة في أجل معقول؟ وما هي الوسائل التي یستعان بها في تجسید الآجال المعقولة؟

:الدراسةوخطة منهج 

جل تحدید المقصود بالسرعة حلیلي من أیعتمد في دراسة هذا الموضوع على المنهج الوصفي الت

، ومن المتعلقة بهالقانونیةوذلك عن طریق تحلیل النصوص ا،القضایا الجزائیةفيمعقولة اللوالآجا
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أساسیتین تقتضي دراسته التطرق إلیه في فكرتین ،حداثة هذا الموضوع في التشریع الجزائريمنطلق 

التعریف بالمبدأ واستجلاء المعاییر حیث من ،الآجال المعقولةتتعلق الأولى بتحدید الإطار النظري لمبدأ 

د السلطة المعنیة به، أما الثانیة تتعلق بالوسائل القانونیة التي مدى تقیّ لاستخلاص االتي یعتمد علیه

  .الآجال المعقولةقیتحقتسمح ب

  مفهوم مبدأ الآجال المعقولة: 1

جراءات من المبادئ الأساسیة والجوهریة في النظام یعتبر مبدأ الآجال المعقولة أو السرعة في الإ

یجسد أهمیة الوقت القضائي في الدعاوى الجزائیة فبطء الإجراءات في سیر العدالة ،1القضائي الجزائي

د بزمن محدد للنظر في القضایا ن القضاء غیر مقیّ لأ،الجزائیة یثیر إشكالا هاما بالنسبة لمرفق القضاء

ل التي تتحكم في المعیاروغیرها من العواملى أخرى بحسب طبیعتها وتعقیدهاة إفالأمر یختلف من قضی

  .خذها بعین الاعتبارأك آجال معقولة یتعین على القضاء غیر أنّ من المتفق علیه أن هناالزمني،

حدید هذه تأثارت عبارة السرعة والآجال المعقولة إشكالات من حیث تحدید مضمونها وأبعادها ومن أجل 

  .معاییر تحدیدها وأهمیتهافاستكشلاثانیا لتعریف السرعة في الإجراءات الجزائیة أولا مفاهیم نتعرض ال

  تعریف مبدأ الآجال المعقولة: 1- 1

تتطلب المتابعة والمحاكمة الجزائیة سلسلة من الإجراءات تبتدئ من لحظة وقوع الجریمة إلى 

لغ في سیر العدالة مباویلا فتتسبب في تأخیرحكم نهائي، هذه الإجراءات قد تستغرق وقتا طصدور

    .عن ذلك من تعطیل لحقوق ومصالح الأفراد وفقدان الثقة في مرفق القضاءیترتبوما،الجزائیة

توازن الإن سیر الإجراءات في إطار مدة معقولة دون تأخیر لا مبرر له أمر ضروري لإمكانیة تحقیق 

مان حمایة المصلحة العامة، فالبطء في الإجراءات أصبح یشكل مشكلة بین حمایة الحقوق والحریات الفردیة وض

حقیقیة تعاني منها العدید من الدول، الأمر الذي جعل المواثیق الدولیة تؤكد على ضرورة تكریس مبدأ السرعة في 

  .في قوانینها الإجرائیةهوهذا ما دفع أغلبیة الدول إلى النص علی،القوانین الداخلیة

یتم تحدید وتوضیح،لمبدأ سرعة الإجراءات الجزائیةوالقانوني نظريالید الإطارهذا ولتحد

  .الجزائیةعلى الإجراءاتهیتم تحدید نطاق تطبیقثم على هذا المبدأ الدّالة المصطلحات المختلفة

  تحدید المفاهیم المتعلقة بمبدأ الآجال المعقولة: 1- 1- 1

المعدل والمتممةمن قانون الإجراءات الجزائی3لى البند استحدث المشرع الجزائري في المادة الأو 

مبدأ المتابعة والمحاكمة في الآجال المعقولة حیث ،2017مارس 27المؤرخ في 07- 17قانون بمقتضى

تجرى المتابعة والإجراءات التي تلیها في آجال معقولة دون تأخیر غیر مبرر وتعطى "نص على ما یلي 

  ".یكون فیها المتهم موقوفاالأولویة للقضیة التي 
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خر المعقولة في حین یستعمل البعض الآنلاحظ من خلال هذا النص استعمال المشرع مصطلح الآجال 

  .ن المصطلحین، هذا ما سنحاول توضیحه فیما یليو فهل یختلف مفهوم ومضم،السرعة في الإجراءات

  تحدید المفاهیم المختلفة للسرعة : أ

في الإجراءات الجزائیة أثناء المتابعة والمحاكمة یفقدها أهمیتها ویفرغها من المتفق علیه أن البطء

  .  2فكما یقال فیما معناه مرور الوقت یجعل الحقیقة تختفي أو تفرّ ،من فحواها

وفي الإجراءات ،الوقت القضائي أو الآجال مسألة تقنیة ذات أهمیة بالغة في الإجراءات عموماإن 

ا على تقیید وسلب حریة المشتبه فیه والمتهم، فهي توحي لمدلول كمي حسابي یمتد ـالجزائیة خصوصا لقیامه

غیر أنه لا ینبغي الوقوف عند ،إجراءات معینةنقطة نهایة وبینهما فترة زمنیة تجرى فیهاة إلى بدایمن نقطة

الآجال معیار لقیاسفإن البحث عن وبالتاليبل ینبغي الربط بینه وبین البعد النوعي ،البعد الكمي للآجال

  . النوعي، لأن نوعیة الوقت الإجرائي یحدد نوعیة العدالةو الكميینینبغي أن یتم من المنظور 

مدلول السرعة: 1-أ

طالة في الدعوى العمومیة وعدم تأخیر الفصل فیها عدم جواز الإیقصد بسرعة الإجراءات الجزائیة

  .3قاعس أو إهمال أو تباطؤولا یجوز أن یعتري الإجراءات ت،دون سبب مشروع

ئم في أسرع وقت ائیة التي تتخذ في شأن الجراز جسید لضرورة إنهاء الإجراءات الجالسرعة هي كذلك ت

  .4ائیة الإجرائیة المعاصرةز جوهریة الراسخة في التشریعات الجخلال بالضمانات الممكن وذلك دون الإ

أن تكون طویلة جدّا لكن یجب أن تتخذ ف كذلك السرعة في الإجراءات عموما بأنه لا یجب تعرّ 

                                                                           .5وبدون تضییع الوقت بدون مبرر مقبولبسرعة

    .السرعة یتم تمییزه عن بعض المصطلحات القریبة منهمصطلح ولتوضیح أكثر مدلول 

     رعالتمییز بین السرعة والتس: 2-أ

فیجب أن تتصف بها كل الإجراءات ،تعد السرعة في الإجراءات الجزائیة من مقومات المحاكمة العادلة

  .6التي تتخذ بشأن قضیة ما من بدایتها حتى صدور الحكم النهائي بل أبعد من ذلك حتى یتم تنفیذه

تختلف عن céléritéتقوم السرعة إذا على مدة معقولة دون تأخیر غیر مبرر ودون تسرع، فالسرعة 

المبادئ راعاة الضمانات المقررة قانونا و الذي یقصد به القیام بالإجراءات دون مprécipitationالتسرع 

في حین الإجراءات السریعة تتم ....المألوفة في الإجراءات الجزائیة كالعلانیة، الشفویة والوجاهیة والحیاد

.والضماناتظل احترام هذه المبادئفي

سواء للمتهم أو للمجني علیهرعة مطلوبة في الإجراءات الجزائیة نظرا للمنافع التي تحققهاإنّ الس

وعلى استبعاد الإجراءات ،فهي تقوم على تیسیر وتبسیط الإجراءات كلما تطلب الأمر ذلك،أو للمجتمع

  .7المعقدة والطویلة حتى یتسنى الفصل في الدعوى دون تأخیر
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وبالتالي لا ینبغي البحث عن تحقیق ،جب أن ترتبط بنوعیة القضاءیتضح مما سبق أن السرعة ی

ولا ینبغي أن یكون الوقت الشغل الشاغل للقضاء بل ینبغي التركیز ،ربح الوقت على حساب الضمانات

، وعلیه فإن 8التي لا تتحقق إلاّ بتوفیر الوقت الكافي للقضایاعیة الأحكام والقرارات القضائیة أساسا على نو 

  .9یقال أنّ التسرع هو عدو العدالة، فكمااءات الجزائیةالإجر رع لا مكان له في التس

التمییز بین السرعة والاستعجال: 3-أ

الجزائي لا یعرف القضاء الاستعجالي المعروف في قانون الإجراءات المدنیة إنّ القانون الإجرائي

دون المساس بأصل ،تأجیل بصفة مؤقتةلا تحتمل الالتي الذي یعني الفصل في المسألة 10،والإداریة

في حین المحاكمة السریعة تكون بناء على ما ،والحكم الاستعجالي یكون بناء على طلب الخصم.الحق

الحكم الاستعجالي لا یمس بأصل ، كما أنلصلاحیات المخولة للسلطة المختصةیحدده القانون وضمن ا

لحق المعتدى علیه، كما أن الحكم الاستعجالي مشمول الحق بینما المحاكمة السریعة فإنها تفصل في ا

  . أما الحكم السریع فإنه یخضع لطرق الطعن حتى یحوز قوة الشيء المقضي فیه،بالنفاذ المعجل

                                                                                تحدید مدلول الآجال المعقولة: ب

حیزا واسعا في قانون الإجراءات الجزائیة، فأغلبیة الإجراءات مرتبطة بآجال ومواعید تحتل الآجال 

من المادة الأولى من قانون الإجراءات 3وقد استعمل المشرع الجزائري هذا المصطلح في البند ،محددة

الفرنسي المصطلح المشرعاستعملكما ،تالیة لهابعة الجزائیة والإجراءات اللتعبیر عن آجال المتالالجزائیة 

من قانون الإجراءات الجزائیة، فما المقصود بالآجال المعقولة؟                                                                   311في المادة التمهیدیة الفقرة نفسه 

نقطة بدایة ونقطة نهایة وتتمتع بأهمیة بالغة في هعن وقت معین لالآجال هي مسألة تقنیة تعبر

لمتابعة والمحاكمة مسبقا بوضع حدّ أقصى افإذا كان من غیر الممكن تحدید آجال الإجراءات الجزائیة،

  .ولةعقالحدود الم، فإنه لا ینبغي أن تتعدى هذه الآجال12عة القضایابصفة مجردة لاختلاف طبی

هأنبید الآجال ینطوي على بعد تقني كمي فقط دون البعد النوعي، إن مصطلح ،تأسیسا على ما سبق

وإنما یجب أن ،إن هذا المصطلح وفي هذا المقام لا ینبغي أن یتوقف عند البعد الكميالأمرحقیقةفي 

والتي تعني délai raisonnableأي یتفاعل مع البعد النوعي لذلك ارتبط مصطلح الآجال بمصطلح المعقولة

  14.وهنا یجب البحث عن الوقت الأمثل لمعالجة قضیة ما13كون الإجراءات طویلة جدّاتلا أن 

وفي الوقت ذاته عدم ،اتتعني عدم التسرع عند اتخاذ الإجراء،إن المعقولیة التي اقترنت بالآجال

شكل من العدالة البطیئةأنإذ،15بشكل مبالغ فیه یسبب التأخیر في المحاكمة بدون مبررفیهاطالةالإ

، فالمعقولیة إذا تعني التوازن بمعنى لا هي 17أو كما یقال العدالة المتأخرة تعادل الظلم16،أشكال الظلم

  .18ا ولا هي قصیرة وسریعة بطریقة غیر معقولةآجال طویلة جدّ 
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تتفق في ضرورة استبعاد التسرع ،نصل إلى أنّ عبارات السرعة أو الآجال المعقولة على اختلافها

في البحث عن السرعة فوعلیه ،فالسرعة لا تعني الاختصار الذي یفقد الإجراءات ضماناتها،تعجلوال

رغم أن العلاقة بین السرعة ونوعیة العدالة لا ینبغي أن یتم بعیدا عن نوعیة العدالة،الإجراءات الجزائیة

  .19علاقة معقدة

  نطاق تطبیق مبدأ السرعة على الإجراءات الجزائیة: 2- 1- 1

نا أیضا استعملت عبارات مختلفة فالمشرع الجزائري مثلا استعمل في المادة الأولى إجراءاته

ربط سرعة الإجراءات أما المشرع الفرنسي،."......لهامتابعة والإجراءات التالیةالبارات ع  جزائیة 

                                                »être définitivement statue sur l’accusation…..»il doitمالاتهاهبمرحلة توجی

فهل ،الآجال المعقولةبمبدأ یتمحور حول تحدید الإجراءات التي تعنى ،هناإن التساؤل الذي یطرح 

  .أم یقتصر على مرحلة المحاكمة فقطسري من تاریخ وقوع الجریمة إلى صدور الحكم النهائي وتنفیذه، ی

فإن المنطق یقتضي تطبیقه على ،ع مبدأ الآجال المعقولة من أجلهانطلاقا من الغرض الذي وض

وإلاّ یفقد المبدأ ،20الإجراءات بدایة من إجراءات البحث والتحري إلى التحقیق القضائي إلى المحاكمةكل

لتوضیح و ، رىالمراحل الأخاكمة دون حلة المحبتطبیقه على مر فمن غیر المعقول الاكتفاءقیمته وفعالیته، 

  .استظهار دور المبدأ في المراحل التي تسبق المحاكمة ثم في مرحلة المحاكمةاولنحه المسألةهذ

  ما قبل المحاكمة على الإجراءات تطبیق المبدأ: أ

تسبق تحریك ،21تسبق مرحلة المحاكمة مرحلتان توصف الأولى بأنها مرحلة تمهیدیة بولیسیة

ختص بها أصلا الضبطیة القضائیة، تقوم هذه المرحلة على هي مرحلة شبه قضائیة تو الدعوى العمومیة، 

مجموعة من الإجراءات الأولیة غرضها تهیئة القضیة لتقدیمها للنیابة العامة ممثلة في وكیل الجمهوریة 

وهي مرحلة قضائیة تختص بها جهة قضائیة ،أما المرحلة الثانیة فهي مرحلة التحقیق. هاللتصرف فی

، فهي مرحلة تتخذ 22وما یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة66ق طبقا للمادة تتمثل في قاضي التحقی

  .23فیها جمیع الإجراءات الضروریة للكشف عن الحقیقة تمهیدا لتقدیمها للمحاكمة

نّ هذا لا فإ، 24إذا كانت إجراءات البحث والتحري لا تشكل أصلا مساسا بحقوق وحریات الأفراد

بطریقة تسبب من ذلك مثلا استعمال الوقت، جراءاتهذه الإن اللجوء إلى یمنع الضبطیة القضائیة م

وقد یكون ربح الوقت دافعا 25التوقیف للنظر من أجل ربح الوقتتمدیدك،الحقوق والحریاتهذه المساس ب

  26....غیرهاو المات الهاتفیة، استعمال العنفالأخطاء كاستراق المكللباحثین والمحققین لارتكاب بعض

وهذا ما جعل 27،فإن إجراءات هذه المرحلة غیر مقیدة بإطار زمني معین،لى هذا الأساسوع

2000جوان 15قانون إلاّ أنّ ،ید في القانون الفرنسيمحل انتقاد شد28والتحقیقالآجال في مرحلة البحث

الجزائیة من قانون الإجراءات2-175أخضع مرحلة التحقیق لمبدأ الآجال المعقولة حیث نصت المادة 

  .  29على أن مدة التحقیق لا یمكن أن تتجاوز الآجل المعقول
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قیق یتوقع أن المدة التي إ فرنسي على أنّه إذا كان قاضي التح.ق2فقرة 1- 89كما تنص المادة 

ات، فإنه یعلم الطرف المدني التحقیق تكون أقل من سنة في الجنح وثمانیة عشر شهرا في الجنایایستغرقه

.30وبانتهائه یحق لهذا الأخیر طلب إقفال التحقیقلالأجبهذا 

والمحاكمة فإن مبدأ الآجال المعقولة ینطبق على إجراءات التحقیق ،أما فیما یتعلق بالقانون الجزائري    

غیر أن هذا لا ،..."تجرى المتابعة والإجراءات التي تلیها في آجال معقولة"،3تطبیقا للمادة الأولى البند 

،سبیل المثالعلى مرحلة هذه الفي هاومن مظاهر ،إجراءات البحث والتحري لا تتمیز بالسرعةیعني أن 

قانون إجراءات جزائیة أن ضباط الشرطة القضائیة وأعوانهم یقومون بالتحقیقات 63ما ورد في المادة 

لتي تقید سلطتهم في ا65كذلك المادة ،فلا ینبغي التأخیر في ذلك،الابتدائیة بمجرد علمهم بوقوع الجریمة

48التوقیف للنظر بمدة 
كذلك الإجراءات .قابلة للتمدید في الحالات وبالطریقة المحددة في نفس المادةسا

،نظرا لطابعها الاستعجالي فمن البدیهي أن ینطبق علیها مبدأ السرعة31التي تتخذ في حالات التلبس

یة الذي بلغ بجنایة في حالة التلبس أن یخطر یجب على ضابط الشرطة القضائ"  42المادة تنص فمثلا 

  ."بها وكیل الجمهوریة على الفور ثم یتنقل بدون تمهل إلى مكان الجنایة ویتخذ جمیع التحریات اللازمة

فإن إنجازها في الآجال المعقولة یرجع بفائدة على ،أما فیما یتعلق بإجراءات التحقیق القضائي

هور الحقیقة في وقتها، غیر ظوعلى المصلحة العامة ب،ف الاتهامموقیترك مدة طویلة فيلا المتهم إذ

في الواقع تتسم بالبطء لأن أغلبها تشكل مساسا بالحقوق والحریات الفردیة وبالتالي فهي تتطلب هاأن

ممیز التفكیر المتأني والدراسة المعمقة للملف حتى لا تتعرض للاعتداء علیها، كما أن الجانب الشكلي ال

في إضافة إلى التأخر الذي یتسبب فیه الخبراء،یتسبب في تعطیل التحقیقال وأوامر قاضي التحقیقلأعم

  32...الخبرةإعداد تقاریر

تتجلى مظاهر السرعة في إجراءات التحقیق أمام غرفة الاتهام في الآجال القصیرة المحددة في القانون كما 

  :ها بالنسبة للدعاوى التي یكون فیها المتهم محبوسا مؤقتا كما یليتحدد مواعید إصدار قرارات197المادة مثلا ف

  كحد أقصى إذا كانت الجنایة معاقب علیها بالسجن المؤقت،) 2(شهرین- 

سنة أو ) 20(أشهر كحد أقصى إذا كانت الجنایة معاقب علیها بالسجن المؤقت لمدة عشرین ) 4(أربعة- 

  السجن المؤبد أو الإعدام،

  .للحدود الوطنیةعابرةالأعمال الإرهابیة والتخریبیة أو ر كحد أقصى إذا كانت الجنایة من أشه) 8(ثمانیة - 

من خلال هذه المواعید نلاحظ حرص المشرع على الموازنة بین الضمانات التي تحمي أصل البراءة في 

.33ضائيالإنسان والاعتبارات الواقعیة العملیة التي تتطلب السرعة في إنهاء إجراءات التحقیق الق

  مرحلة المحاكمةتطبیق المبدأ على إجراءات : ب

مرحلة البحث تي مباشرة بعدالمحاكمة هي المرحلة الأخیرة التي تمر بها الدعوى العمومیة، فقد تأ

وهذا یتوقف على طبیعة الجریمة وعلى سلطة النیابة العامة في ،أو بعد مرحلة التحقیق القضائيوالتحري

تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات "،التي تنص36لمادة من ا5لبند لة تطبیقا استعمال مبدأ الملاءم
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أحسن الآجال ما یتخذه بشأنها ویخطر الجهات القضائیة المختصة بالتحقیق أو المحاكمة ویقرر في 

  "....بحفظهالنظر فیها أو یأمرل

لتي لا تتحقق بصدور الحكم أو هذه المرحلة بأنها تتوفر على ضمانات متعددة إدراكا للعدالة اتتمیز

إذا تأخر هفعامل الزمن له أهمیته في المحاكمة لأن،بل بصدوره في وقت معقول،القرار الجزائي فحسب

في الصدور قد لا یرفع الظلم عن المظلومین ولا یجدي نفعا لمرتكب الجریمة، وفي هذا الصدد یؤكد الفقیه 

  .34مة في أقصر وقت ممكنالإیطالي بیكاریا على ضرورة إنهاء المحاك

فإن سرعة إجراءات المحاكمة لا تتوقف عند صدور الحكم أو القرار بل تمتد إلى استعمال طرق ،للإشارة

  .36أي مرحلة تنفیذ الحكم أو القرار الجزائي،، بل أبعد من ذلك تمتد إلى مرحلة ما بعد الحكم النهائي35الطعن

خلال إقرار مبدأ الآجال المعقولة والمتمثل في الحفاظ نصل إلى أن الهدف الذي أراده المشرع من

-20رقمالمرسوم الرئاسيالدستور الجزائري المعدل بمن41المادة سة في ة العادلة المكرّ على المحاكم

كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة إدانته، في إطار "2020دیسمبر 30المؤرخ في 442

  .في المراحل المختلفةه على كل الإجراءات التي تتخذ یقتضي تطبیق"محاكمة عادلة

  معاییر تحدید الآجال المعقولة وأهمیتها: 2- 1

من منطلق أنه لا یمكن تحدید ،في الإجراءات الجزائیة تعد مسألة أساسیة وجوهریةسرعةالإن 

وني الذي كال القانزمن الإجراءات تتحكم فیه أهمیة الإشإنّ . مجردة لاختلاف وتباین القضایاآجال بصفة 

من هنا للكشف عن الحقیقة، وما یترتب عنه من صعوبات تتعلق بجمع الأدلة تثیره الوقائع الإجرامیة، 

  .وعن أهمیتهاتحدید هذه الآجال، لاالذي یستعان بهعاییرتساءل الباحثون عن الم

  معاییر تحدید الآجال المعقولة: 1- 2- 1

صى لإجراءات المتابعة والمحاكة بصفة مجردة على اعتبار إذا كان من غیر الممكن تحدید أجل أق

وقد یكون بناء ،یكون تقدیرا عاماد، فإن تقدیره من طرف المحكمة قن الأجل یتفاعل مع طبیعة القضایاأ

على معاییر لا سیما طبیعة القضیة ومدى تعقیدها، موقف أطراف الدعوى خاصة المتهم، ودور سلطة 

  :جال المعقولة، وهذا ما سنحاول تبیانه فیما یليبالآتقیّدالقضاء في ال

  الطبیعة المعقدة للقضیة والآجال المعقولة : أ

37تتنوع وتختلف الجرائم في جسامتها وخطورتها استنادا للمعیار القانوني إلى جنایة، جنحة ومخالفة

قدة، فالوقائعوتختلف أیضا بحسب طرق وأسالیب ارتكابها، حیث قد تكون جریمة بسیطة وقد تكون مع

  .  أما الوقائع المعقدة فأكید إجراءاتها معقدة،البسیطة إجراءاتها بسیطة

جرامیة المعیار الأساسي في تقدیر الآجال المعقولة، فهو یتم بصفة یعد معیار تعقید الواقعة الإ

ولي للوقائع،البعد الد،منها طبیعة الأفعال، أفعال ذات أوصاف متعددة38موضوعیة بالنظر لعدة متغیرات
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الطابع التقني للوقائع، عدد المتهمین، تعدد الشهود، تعدد الجرائم وتدخل الغیر في الإجراءات 

  .وغیرها...كالخبراء

 Boddaertإن تعقید الوقائع قد یبرر إطالة الإجراءات، فقدرت المحكمة الأوربیة في قضیة البلجیكي 

أشهر تعد آجالا معقولة بالنظر لجریمة القتل ) 3(سنوات وثلاثة) 6(أن مدة ست1992أكتوبر 12في 

etالتي كان البحث والتحقیق فیها صعبا لمعالجته قضیتین في آن واحد، بینما في قضیة Santergelo

Ferantelli سنة آجال غیر معقولة رغم ) 16(قدرت أن مدة ستة عشر ،1996أوت 7من إیطالیا في

  .39تلك المتعلقة بصغر سن مرتكبیها الصعوبات التي تثیرها الوقائع خاصة

وضع نظام قضائي محكم یسمح للسلطة ب،ومن هذا المنطلق یقع على الدولة التزام ضمان سرعة الإجراءات

  .في وقت أمثل یمكن التنبؤ به عند انطلاق الإجراءاتالقضائیة اتخاذ كل التدابیر التي تكشف عن الجریمة

  ةتصرفات المتهم والآجال المعقول: ب

إن تقدیر معقولیة الأجل یرتبط أیضا بموقف المتهم وتصرفاته، فهو یلعب دورا هاما في عملیة 

التسییر القضائي، لذلك یجب البحث فیما إذا لم یتخذ موقفا تعسفیا من أجل تطویل الإجراءات والمماطلة 

ة ادعاءاته، وعلیه فإن فیها، وأي إجراء یتخذه المتهم یسبب تأخیرا في الإجراءات فهو یشكل مساسا بشرعی

  .من الآجال المعقولة یتوقف بشكل كبیر على تصرفاتهاستفادته 

لا یمكن المطالبة من المتهم المساهمة الفعلیة مع السلطة القضائیة في سیر ،في الحقیقةهغیر أن    

به بعنایة وألاّ من شأنها أن تنتهي بإدانته، وإنما المطلوب منه القیام بالأفعال الخاصةالتي الإجراءات 

المتهم یضربها الإطالة في الإجراءات من أجل الإضرار بالغیر كأنالتصرفات التي یقصد من ورائیتخذ

  .المحاكمةمن أجل تأخیر إجراءات طعامالعن 

  السلطة القضائیة والآجال المعقولة: ج

ا في تقدیر مسألة الآجالیعد التأخیر الذي تتسبب فیه السلطة القضائیة أكثر المعاییر التي یعتد به

عدالة، بمعنى ملزمة بضمان حسن سیر ال، لأنها تتحمل المسؤولیة عن هذا التأخیرإذ أن الدولة،المعقولة

للإسراع بقدر ه، فالمجهودات المبذولة من طرفعلى القضاءولة للملفات المعروضة عقتضمن المعالجة الم

في احترام ضمانات المحاكمة العادلة، لذلك یجب على كل الإمكان في الإجراءات تلعب دورا هاما وفعالا 

  .أن یحرص على تفادي التأخیر المبالغ فیه) الخبیر، الشهود(مساهم في الإجراءات 

وفي هذا الصدد یتعین على القضاء الوطني تنظیم المحاكم بطریقة تستجیب لمتطلبات القضاء 

الدولة لم تتخذ التدابیر الملائمة لمواجهة كثرة الملفات و من مثلا العادل والآجال المعقولة، فإذا كان یعاني 

لعوامل اراجعالملفاتتراكمل المعقولة اللهم إلاّ إذا كان تكون قد خالفت مبدأ الآجا،هذه الصعوبات

  .40استثنائیة مؤقتة وأن السلطة قد اتخذت كل التدابیر اللازمة
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احترام الآجال المعقولة عندما یكون المتهم إضافة لما سبق، فإن السلطة ملزمة أكثر بالحرص على

ویجب أن یؤسس على ،رهن الحبس المؤقت، فقبل الأمر به یجب الأخذ بعین الاعتبار مدة المحاكمة

كما أن تمدیده في كل مرة یجب أن ،...ة في حقه أو الخوف من هروبه أسباب معقولة كثبوت التهم

في الإجراءات یفقد الحبس ةوإلاّ اعتبر إطال،ي الحبسمتهم فیتأسس على أسباب كافیة تبرر بقاء ال

.41المؤقت قانونیته

تسبب فیه ،وفي هذا الصدد قضت المحكمة الأوربیة بالتأخیر المبالغ في الإجراءات ضد إیطالیا

حیث ثبت للمحكمة عدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق مع المتهم في Coriglianoالقضاء في قضیة

شهرا دون تقدیم أي مبرر، كما قضت ) 14(شهرا والثانیة بأربعة عشر) 13(الأولى قدرت بثلاثة عشر،فترتین

  .  42أي إجراء تقریبا لمدة سنتینفیها د بمبدأ الآجال المعقولة في قضیة لم یتخذ على بلجیكا بعدم التقیّ 

من الاستناد إلى عناصر لیس هناك ما یمنع لذلك ،نصل إلى أن هذه الضوابط لم تأت على سبیل الحصر

  .بل مسألة واقعیة تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي،لأن تقدیر معقولیة الآجال لیست مسألة قانونیةأخرى

  أهمیة الآجال المعقولة  : 2- 2- 1

إضافة إلى تماطل ،إن كثرة الإجراءات الجزائیة، تشعبها وتعقیدها وتراكم الملفات أمام القضاء

مما یسبب ضرارا ،تستغرق وقتا طویلاغالبا ما المتابعات والمحاكمات الجزائیة جعلتالجهات المعنیة

تحصل على حقه في الوقت یي لا ذالوللمجني علیه،للمتهم الذي لا یتقرر مصیره في الآجال المعقولة

دأ وللمجتمع الذي لا یشعر بالعدالة لعدم تطبیق العقوبة في وقتها، لهذه الاعتبارات جاء مب،المناسب

التشریعات الوطنیة من أجل رفع الضرر وتحقیق منفعة سواء للمتهم و ةالدولیالآجال المعقولة في المواثیق

  .لمجتمعلأو أو للمجني علیه

  أهمیة الآجال المعقولة بالنسبة للمتهم. أ

سواء كان بالبراءة أو 43من مصلحة المتهم أن یحاكم بسرعة دون تأخیر غیر مبرر لتحدید مصیره

بسبب اي یعاني منهتفع حالة القلق والآلام والضرر الفإن المحاكمة السریعة تر ،ففي حالة البراءةدانة،بالإ

إضافة إلى،الاتهام التي تلاحقه، والتي تمس شرفه واعتباره ومكانته الاجتماعیة بین الأهل والناسوضعیة 

في جمع الأدلة هأنه أن یؤثر على إمكانیاتكما أن الانتظار الطویل من ش،عرقلته في ممارسة حقوقه وحریاته

المنافیة لاتهامه، ومرور الوقت الطویل أیضا لا یخدم مصلحته من حیث أن الشهود قد یعتریهم النسیان أو 

أما في حالة الإدانة فإن المتهم یتحدد مصیره في .44وهذا سوف یؤخر الكشف عن الحقیقة،یختفون من الوجود

  .عائلته والمجتمعالمجني علیه و ئه ومسؤولیته تجاه مما یشعره بخط،یه الحكم في حینهلأسرع وقت ممكن وینفذ ع

وبهذا نصل إلى أن المحاكمة المنصفة یجب ألاّ یكتنفها البطء غیر المبرر، فالسرعة في الإجراءات 

.لمتهم لا یجوز التقاعس في تطبیقهحق جوهري ل
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  أهمیة الآجال المعقولة بالنسبة للمجني علیه.ب

، فمن مصلحة هذا 45من المؤكد أن سرعة الإجراءات الجزائیة من شأنها أن تحقق منفعة للمجني علیه

الذي أصیب به من الأخیر أن تتم محاكمة المتهم في آجال معقولة حتى یتحصل على التعویض عن الضرر

  .46قضاء الجزائيخاصة وأن القانون یجیز له رفع دعواه المدنیة أمام ال،جراء الجریمة في أسرع وقت

بحیث ،كما أن سرعة محاكمة المتهم من شأنها أن توّلد في نفسیة المجني علیه الشعور بالعدالة

یرى العقاب یقع على مرتكب الجریمة بدون تأخیر، لأن التأخیر والتماطل في الإجراءات یصیب المجني 

  .علیه بضرر یضاف للضرر الناتج عن الجریمة

    لة بالنسبة للمجتمعأهمیة الآجال المعقو .ج

إنّ سرعة الإجراءات الجزائیة تساهم بدور فعّال في تحقیق أغراض العقوبة، فالردع العام یقتضي 

وحتى تحدث أثرها في ،سرعة توقیع العقاب على مرتكب الجریمة حتى یشعر كافة الناس بخطورة العقوبة

  .والمجتمع في نفس الوقتمصلحة المتهموهذا من شأنه خدمةتحقق الردع الخاصیف،المحكوم علیهنفسیة

ع بین الجریمة یإلى ضرورة الربط السر " الجرائم والعقوبات"تعرض الفقیه بیكاریا في كتابه ،وفي هذا السیاق

ر منفصل كلّما ترسخت في ذهن الفاعل بأن العقوبة هي أثر أكید وغیهمافكلّما قلّ الوقت الفاصل بین،وعقوبتها

  .47بینما التأخیر في العقاب من شأنه توسیع الفجوة بین الجریمة وجزائها،رتكبهاالتي اعن الجریمة

سواء فیما ،إن مرور وقت معتبر بین الجریمة وعقابها یفرغ العقوبة من مضمونها ویفقد فعالیتها

ه لأن الفعالیة تتناقص مع مرور الوقت وتشعر مرتكب الجریمة بأن،العام أو الردع الخاصبالردع یتعلق

مما یجعله یفكر في ارتكاب جرائم أخرى، في حین عندما تنفذ العقوبة في ،لن ینال العقاب عن أفعاله

  .48صحالات في تحقیق منفعة الردع الخاأسرع وقت ممكن تنجح في أغلب ال

إن العقاب السریع على الجریمة یعمل على إزالة الخلل الذي أحدثته الجریمة في التوازن 

التماطل في توقیع بینما،دة الأمن بین أشخاص المجتمع وإرضاء الشعور العام بالعدالةوإعا،الاجتماعي

الأمر الذي یؤدي إلى ،أفراد المجتمع خاصة أهل المجني علیه ویشعرهم بالظلمالعقاب قد یفقد صواب 

  .العدالة بأنفسهم من مرتكب الجریمة فیلجؤون للانتقامالبحث عن سبل أخرى لتحقیق 

  وسائل تحقیق الآجال المعقولة: 2

لا،إن البطء في الإجراءات الجزائیة من أخطر المشاكل التي تواجه العدالة الجزائیة في كل الدول

فلم تعد الجریمة تعرف حدودا ،سیما في ظل ازدیاد ظاهرة الجریمة انتشارا وتفاقما واتساعا في رقعتها

  .وانتشارا لظاهرة تراكم الملفات أمام القضاء،بطئاإقلیمیة وهذا ما جعل الإجراءات تزداد تعقیدا 

ستحدث أنظمة تعمل على تبسیط الإجراءات تالتشریعات الإجرائیة المعاصرةجعلت هذه المعطیات 

ومن شأن ذلك تخفیف العبء على القضاء بتسویة النزاعات باتفاق الطرفین دون ،وسرعتها في جرائم معینة
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كما عملت على اتخاذ ،عرف ببدائل الدعوى العمومیة أو بالعدالة الرضائیةوهذا ما ی،اللجوء إلى القضاء

  :ما یليبعض التدابیر التي تعمل على تقلیص الإجراءات في جرائم معینة وهذا ما سنحاول استظهاره فی

  دور العدالة الرضائیة في تحقیق الآجال المعقولة: 1- 2

تضي من القاضي تطبیق القانون كما وضع من جرائیة یقكان مبدأ الشرعیة الموضوعیة والإإذا

الأمر الذي یجعل ،نّ التطبیق الجامد للقانون قد یرتب نتائج غیر منطقیة وغیر مرغوب فیهافإ،المشرع

للسلطة القضائیة أن تتفاوض إجازة القانون ،على فرض قیام الجریمة بكل عناصرها،الحالاتفي بعض

  .وهذا ما یمنح القانون الجزائي طابعا مرنا،وبین المجني علیهمع المجرم أو أن تجري اتفاقا بینه 

لدعوى العمومیة بما یضمن للبدیلةالنظم ااختلفت التشریعات الجزائیة في تبني ،وفي هذا السیاق

تكون دراستنا لهذه النظم و .....الوساطة، المصالحة، التسویة الجنائیةبینها نذكر من ،السرعة في الحلّ 

ص علیه المشرع الجزائري أي الوساطة والصلح من أجل إبراز دورهما في تحقیق السرعة على ضوء ما ن

  .في الإجراءات

  دور الوساطة في تحقیق الآجال المعقولة: 1- 1- 2

حلّ الخصومة الجزائیة دون اللجوء إلى الدعوى العمومیة، لالوساطة الجزائیة هي نظام قانوني استحدث 

50التصالحیةوهي صورة للعدالة،49هة الكم الهائل للقضایا الجزائیة البسیطةفهي تشكل آلیة قانونیة لمواج

  .2015یولیو 23المؤرخ في 02- 15المشرع بمقتضى تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بأمردثهااستح

  تعریف الوساطة: أ

یولیو 15المؤرخ في 12-15من قانون حمایة الطفل 2المشرع الجزائري الوساطة في المادة ف عرَ 

آلیة قانونیة تهدف إلى إبرام اتفاق بین الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة وبین الضحیة " بأنها 2015

أو ذوي حقوقها من جهة أخرى وتهدف إنهاء المتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت له الضحیة ووضع 

  ".              حدّ لآثار الجریمة والمساهمة في إعادة ادماج الطفل

) وسیط(فت أیضا بأنها وسیلة بدیلة یتوصل من خلالها الجاني والمجني علیه عن طریق ثالث وعرَ 

  . 51الجنائیةلتسویة ودیة لآثار الجریمة قبل إحالة الدعوى للقضاء، فتنقضي بها الدعوى

  شروط الوساطة: ب

،لإجراءات الجزائیةقانون ا9مكرر 37مكرر إلى 37م المشرع الجزائري الوساطة في المواد من نظّ 

دها بضرورة توافر شروط حتى ، وقیّ 12- 15من قانون حمایة الطفل 115إلى 110في المواد من كذلك و 

  .تنتج آثارها

مكرر وقوع اتفاق رضائي بین المتهم والمجني علیه الذي یجب 37یشترط لقیام الوساطة تطبیقا للمادة 

من أجل الحصول على تعویض الضرر الذي ،1مكرر37ادة تطبیقا للمر عن قبوله بإجراء الوساطةأن یعبّ 
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وأن یكون المتهم على استعداد لتسدید هذا التعویض أیا كانت طبیعته مالیا، ،اء الجریمةأصیب به من جر 

شرط ألاّ یكون مخالفا للقانونبأو أي اتفاق أخر قبل الجریمة،عینیا أو إعادة الحال إلى ما كان علیه

  52.)4(مكرر37المادة(

37ولا تقبل الوساطة في الجنایات بل في المخالفات والجنح المذكورة على سبیل الحصر في المادة 

  .    من قانون حمایة الطفل110، في حین تجوز في كل الجنح والمخالفات المرتكبة من الطفل طبقا للمادة 2مكرر

،بین المتهم والمجني علیه54م الاتفاقكوسیط لإبرا53بتدخل وكیل الجمهوریةكما لا تقوم الوساطة إلا

،تاریخ ومكان الاتفاق،مضمون الاتفاق، في محضر یتضمن هویة وعناوین الطرفینضبطكاتب الیحرره

                                         .)3مكرر37المادة (من الوسیط والأطراف وأمین الضبط قعیوّ ،وعرض موجز عن الأفعال محل الوساطة

آثار اتفاق الوساطة: ج

  :یرتب اتفاق الوساطة آثارا یمكن الإشارة إلى أهمها فیما یلي

إجراءات جزائیة، وهو غیر قابل 6مكرر37محضر اتفاق الوساطة یشكل سندا تنفیذیا بموجب المادة - 

یجوز لوكیل ، وإذا لم ینفذ الاتفاق في المیعاد المتفق علیه، 5مكرر37للطعن فیه بحسب المادة 

، والطرف الذي یمتنع 8مكرر37اتخاذ الاجراء المناسب بشأن المتابعة الجزائیة طبقا للمادة ة الجمهوری

تطبیقا 55قانون عقوبات147عن تنفیذ الاتفاق بدون مبرر فإنه یتعرض للعقوبات المقررة في المادة 

  .9مكرر37للمادة

  وما یترتب عنه من أضرار،اضین الدخول إلى عالم القضاءمن الفوائد العملیة أیضا للوساطة تجنیب المتق

نتیجة لطول الإجراءات، فهي تعمل على تبسیطها حیث یتحصل المجني علیه على تعویض الضرر في                                          

  . سرعة الإجراءات الجزائیةلمبدأ اوتحقق بالتالي تجسید،وقت سریع

  دور المصالحة في تحقیق الآجال المعقولة: 2- 1- 2

فإن ذلك غیر ،ذا كان التصالح بین المجني علیه والمتهم من دون شك یؤدي إلى انقضاء الدعوى المدنیةإ

نائیة الحدیثة لم السیاسة الجفي ظل إلاّ أن ،لتصالحلالتي تتمیز أصلا بعدم قابلیتها 56جائز في الدعوى العمومیة

حیث اتجهت أغلب التشریعات الجزائیة إلى جواز إجراء المصالحة في الحالات ،یبق هذا المبدأ على إطلاقه

  .المحددة قانونا

یترتب ،یقوم على اتفاق بین صاحب السلطة في المتابعة الجزائیة والمتهماإجراء قانونیالمصالحةتعتبر 

.                                                                                   في الحالات المحددة بشرط تنفیذ الالتزام المفروض علیه،ضدهعلیه عدم تحریك الدعوى العمومیة

،57في قانون الإجراءات الجزائیةبشروط كبدیل للدعوى العمومیة أقر المشرع الجزائري المصالحة

تحت عنوان غرامة الصلح في 393إلى 381تطبیقا للمواد ،علیها بالغرامةلمخالفات المعاقببالنسبة ل

عند تلقیه محضر استدلال یثبت ارتكاب ،381المخالفات، حیث یجوز لوكیل الجمهوریة استنادا للمادة 
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أن یخطر المخالف بإمكانیته دفع غرامة الصلح مقدارها ،وقبل اتخاذ أي إجراء للمتابعة الجزائیة،مخالفة

  .یساوي الحدّ الأدنى المقرر قانونا لعقوبة المخالفة

نستنتج أن المصالحة إجراء استثنائي أقره القانون بالنسبة للجرائم البسیطة المعاقب علیها بالغرامة من هنا 

  :المصالحة في الحالات التالیة391ولكن استبعد في المادة ،دون أن یحددها على سبیل الحصر58،فقط

أو تستلزم تعویضا عن الأضرار ،أو لتوافر حالة العود،لفة معاقب علیها بالحبسإذا كانت المخا

الأشیاء، وكذلك إذا تضمن محضر واحد لمتهم واحد أكثر من مخالفتین، أوصللأشخافیهاالتي تسببت

بنصهادااستبععندو ،إجراءات جزائیة66المخالفة تحقیقا قضائیا تطبیقا للمادة تستلزم إذا كما تستبعد

  .القوانین الخاصةفي

أجازت بعض القوانین الخاصة للإدارة إجراء مصالحة مع ،إلى جانب قانون الإجراءات الجزائیة

وهذا یحدث ،بدلا من تحریك الدعوى العمومیة ضده إذا نص القانون صراحة على ذلك،مرتكب الجریمة

  .59عندما تكون الدعوى العمومیة من صلاحیة الإدارة

  الإجراءات الموجزة في تحقیق الآجال المعقولةدور: 2- 2

ستحدث نظما تتسم بالسرعة في التشریعات تجعلت ،إن السرعة التي تعد میزة المجتمع المعاصر

  .نظما أخرى تقوم على الإیجاز في الإجراءاتتفإلى جانب الأنظمة الرضائیة أوجد،الإجراءات

إلى الحكم بسرعة عندما تتوفر الشروط هي التي تسمح بالوصول60إن الإجراءات الموجزة

، بحیث تعالجها بصفة سریعة 61وهي إجراءات تتلاءم مع الجرائم البسیطة وقلیلة الأهمیة،المطلوبة

الجنایات لأن مع الإجراءات العادیة، وعلیه لا یمكن تصور هذه الإجراءات فيبسیطة مقارنة وبشكلیات

وجنح الأحداث، لذلك تتطلب أحكاما خاصة كجنح الصحافةجنح التيالفيلا و ي، التحقیق فیها وجوب

الإجراءات قانون الواردة بللأنظمة القانونیة التي تنطوي على الإجراءات الموجزة ما یلينتعرض فی

  .للتحدید الزمني لبعض الإجراءاتو ، الجزائیة

  الأنظمة القانونیة الموجزة للإجراءات الجزائیة: 1- 2- 2

لسابق ا02- 15بمقتضى أمر 62على الأنظمة التي تقوم على الإجراءات الموجزةنص المشرع الجزائري 

  .المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة والتي تتمثل في الأمر الجزائي والمثول الفوريالإشارة إلیه 

  الأمر الجزائي.أ

ثة من أجل تبسیط یعد الأمر الجزائي من بین الوسائل التي تبنتها التشریعات الجزائیة الحدی

، نص علیه 63وتحقیق السرعة فیها لتفادي المدة الطویلة التي تستغرقها الدعوى العمومیة،الإجراءات

مبینا الحالات والشروط التي ،إجراءات جزائیة7مكرر380مكرر إلى 380المشرع الجزائري في المواد 

ملفات المتابعة بارتكاب جنحة معاقب ،اتهیجوز فیها لوكیل الجمهوریة الإحالة إلى محكمة الجنح مع طلب
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،بشرط أن تكون هویة مرتكب الجنحة معلومة،علیها بالغرامة أو بالحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتین

  .وأن تكون الجنحة بسیطة لا تتطلب التحقیق وإنما تكفي المعاینة المادیة فیها

بحیث ،بعض الجنح البسیطةمهوریة فيـــــهو تدبیر یقترح من طرف وكیل الج،فالأمر الجزائي إذا

لیغه ــــمن تبهلة شهرـــالذي له م،همرافعة ودون حضور المتـــراءة دون مــــة أو البكمة بالإدانالمحتفصل

العادیة للمحاكمة وإذا تقدم به فسوف یحاكم وفقا للإجراءات،من أجل تقدیم اعتراضهزائي ـــبالأمر الج

ما بحسب ، أما إذا قبل الأمر فإنه ینفذ وفقا لإجراءات تنفیذ الأحكام الجزائیة 4مكرر380للمادة استنادا 

  .                                                                تنص علیه نفس المادة

كالعلانیة، ،رغم أن الأمر الجزائي یبدو متعارضا مع المبادئ الأساسیة للمحاكمة الجزائیة

ورغم الانتقاد الموّجه إلیه من حیث افتقاده لمقومات الحكم أو القرار 64،الشفویة والتسبیب،ةالوجاهی

القضائي بالرغم من صدوره عن جهة قضائیة، إلاّ أنّ تشریعات عدیدة أقرته في الجرائم البسیطة بالنظر 

تخفیف العبء خاصة من حیث سرعة الفصل في الدعوى وما یترتب عن ذلك من،للفوائد التي یقدمها

  .على المحاكم

  المثول الفوري.ب

الة مباشرة لجهة الحكم، استحدثها المشرع الجزائري بمقتضىـالمثول الفوري هي طریقة جدیدة للإح

بالنسبة للجنح المتلبس بها التي لا تتطلب ،7مكرر339مكرر إلى 339في المواد من   02-15مر الأ

وعلیه ، مانات كافیة للمثول أمام القضاءیقدم المتهم ضلم وإذا،فیهامهیأة للفصلوالتي تكونالتحقیق

، وكذلك الجرائم التي تخضع المتابعة فیها الجنایاتو تحقیقالالجنح التي تتطلب فيستبعد المثول الفوريی

                                                                                         .                                                                                لأحكام خاصة

أخذ بعین الاعتبار الإمكانیات ،عند إرسال ملفات المتهمین للمثول الفوري65یتعین على وكیل الجمهوریة

المحاكمة المباشرة ،لأن الغرض من المثول الفوري،لفصل فیها مباشرةالمادیة والبشریة للمحكمة التي تسمح لها با

  .                      سریعة وملائمة وهذا یشكل نوعا من الضغط القانوني على المحكمةبصفة عقوبة الوتوقیع 

بالتقارب الزمني ،من خلال ما سبق یتبین أن خاصیة السرعة التي تمیز إجراءات المثول الفوري

لحبس أحكام ایجنّب المتهم تحمل غالبا ما ،الجریمة والمثول أمام المحكمة والنطق بالعقوبةارتكاببین

                                        .ارتكابهامن اب الجریمة أو بعد أیام قلیلةعادة ما تجرى یوم ارتكاكمة المحالمؤقت لأن 

قد لا تكون ،ي العدد الهام لملفات المثول الفوريللنظر فمن القضاء السرعة المطلوبة ،غیر أن

فالوقت محدد سواء بالنسبة ،بدراسة معمقة مقارنة بالحالات العادیةىتائجها مرضیة لأن الملفات لا تحظن

لا ،لمحاكمات المثول الفوريالظروف الصعبة ، فهذه أو لطلبات النیابة العامة،للمتهم أو لأسئلة القضاة

                            .66للوقوع في أخطاء قضائیةاكبیر مما یوّلد احتمالا،سیس أحكامهم على تفكیر كافتأبتسمح للقضاة 
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نصل إلى أن الإجراءات الموجزة للمحاكمة الجزائیة تخدم حقیقة مبدأ سرعة الإجراءات الجزائیة، إلاّ أن 

  .لأن الإفراط في السرعة قد یؤثر سلبا على الحقوق والحریات الفردیة،یقاقفعالیتها تقتضي تنظیما قانونیا د

التحدید الزمني لبعض الإجراءات الجزائیة   : 2- 2- 2

على تقیید السلطة ،عملت التشریعات الحدیثة في إطار تجسید مبدأ سرعة الإجراءات الجزائیة

سیما تلك التي تشكل مساسا بحریة لا،عینةالقضائیة وشبه القضائیة في بعض الإجراءات بمدة زمنیة م

أو على مستوى التحقیق، وعلیه ستنصب الدراسة على تحدید ،الأفراد سواء على مستوى البحث والتحري

  .في تحقیق مبدأ السرعة الإجرائیةأثر ذلكالمؤقت و للنظر والحبس مدة التوقیف

  تحدید مدة التوقیف للنظر .أ

ىلشرطة القضائیة في حالات التلبس اختصاصات استثنائیة تنطوي عللضباط االقانون یخول     

وذلك خروجا عن القواعد العامة التي تقضي أن عمل الشرطة القضائیة ،لحریة المشتبه فیهتعرض 

أصلا هو عمل استدلالي، لكن طبیعة الاستعجال التي تمیز هذه الحالات خوفا من ضیاع معالم الجریمة 

ه تمكین ضابط الشرطة القضائیة اتخاذ هذه الإجراءات الماسة بالحریة في هذتقتضي،وطمس آثارها

  .سیما التوقیف للنظرالمرحلة لا

لم یترك القانون هذا الإجراء للسلطة ،مبدأ السرعة وحفاظا على قرینة البراءةتماشیا مع ،هأنغیر

  .به فیه خاصة قید الوقتده بقیود تشكل ضمانات للمشتبل قیّ ،المطلقة لضابط الشرطة القضائیة

یسمح لضابط الشرطة القضائیة بالتحفظ على المشتبه فیه ،یعرّف التوقیف للنظر بأنه إجراء بولیسي

                                                     .67إذا تطلبت ذلك مقتضیات البحث والتحري،بوضعه في مركز الشرطة أو الدرك المدة المحددة قانونا

وإعمالا ،من منطلق أن التوقیف للنظر من أخطر الإجراءات التي تتخذ في مرحلة البحث والتحري

تقییدها بل تم،لم تترك مدة التوقیف للنظر لسلطة ضابط الشرطة القضائیة،لمبدأ الآجال المعقولة

یخضع"2020دیسمبر30فيستور الجزائر المعدل من د45تنص المادة ف،بنصوص دستوریة وقانونیة

) 48(التوقیف للنظر في مجال التحریات الجزائیة للرقابة القضائیة، ولا یمكن أن یتجاوز مدة ثمان وأربعین 

  ...." ولا یمكن تمدید مدة التوقیف للنظر إلاّ استثناء ووفقا للشروط المحددة بالقانون/ .....68ساعة

لا یجوز أن "...،السالف الذكر02- 15إجراءات جزائیة المعدلة بأمر 51لمادة من ا2وتنص الفقرة 

ساعة بالنسبة للأطفال 24ولا تتجاوز هذه المدة ..." ساعة) 48(تتجاوز مدة التوقیف للنظر ثمان وأربعین 

لتمدید من قانون حمایة الطفل، ویتم ا2فقرة 49سنة على الأقل طبقا للمادة ) 13(البالغین ثلاث عشرة 

    .     قانون الإجراءات الجزائیةمن 5فقرة 51الواردة بالمادة لأحكام والشروطوفقا ل

تحدید مدة الحبس المؤقت                                                                                                      .ب

خطیر یمس بالحریة الفردیة للمتهم، رغم ما تقرره لا یخفى على أحد أن الحبس المؤقت إجراء

المواثیق الدولیة والدساتیر والتشریعات من كون المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي، فإن 
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مع إحاطته بضمانات تكفل تحقیق التوازن بین حمایة ،التشریعات الجزائیة تجیزه في حالات استثنائیة

  .قتضیات المصلحة العامة في الكشف عن الحقیقةالحریة الفردیة للمتهم وبین م

فإن أغلب التشریعات الجزائیة تضع حدودا قصوى ،ولضمان فاعلیة حق المتهم في محاكمة سریعة

، وقد حددت هذه المدة في القانون الجزائري بالنسبة للجنح المعاقب 69للحبس المؤقت لا یجوز تجاوزها

ماعدا تلك التي ینتج عنها وفاة أو إخلال ،سنوات) 3(ل عن ثلاث علیها قانونا بالحبس لمدة تساوي أو تق

  .  إجراءات جزائیة124ظاهر بالنظام العام بشهر واحد غیر قابل للتجدید تطبیقا للمادة 

إجراءات جزائیة بأربعة 1-125و125حددت هذه المدة حسب المادتین ،بینما في غیر هذه الحالة

ة في دبحیث تمدد مرة واح،إلاّ أنّ تمدیدها یختلف من جنحة إلى جنایة،في الجنح والجنایاتأشهر) 4(

إذا ،سبببقرار مسبب یصدره قاضي التحقیق بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة المالجنح بأربعة أشهر

  .اقتضت ضرورة التحقیق ذلك

) 4(دة أربع تمدید الحبس المؤقت مرتین لمبنفس الشروط أما في الجنایات یمكن لقاضي التحقیق 

وإذا تعلق الأمر بجنایات معاقب علیها بالسجن المؤقت یساوي أو یفوق عشرین سنة ،أشهر في كل مرة

مرات بأربعة أشهر في كل مرة، كما یجوز له أن ) 3(یجوز له تمدیده ثلاث ،أو بالمؤبد أو بالإعدام

قبل طلب قاضي التحقیق فإن غرفة وإذا ،قبل انتهاء المدة القصوى بشهرغرفة الاتهام تمدیده یطلب من

  .الاتهام تمدده مرة واحدة فقط لأربعة أشهر

وعینت لهذا الغرض قاضیا للتحقیق فإن هذا ،في حالة ما إذا قررت غرفة الاتهام مواصلة التحقیق

  .الأخیر یصبح مختصا بتمدید الحبس المؤقت حسب الحدود القصوى السابق الإشارة إلیها

حتى تتحقق ،دّل على حرص المشرع على تقیید السلطة المختصة زمنیایلمدد القانونیة إن هذا التحدید ل   

لأن العكس یعني التأخیر غیر المبرر مما یؤدي إلى تطویل ،المحاكمة في ظل احترام الآجال المعقولة

.الحدیثةأهداف السیاسة الجنائیة الإجراءات التي ترتب أضرارا مادیة ومعنویة وعائلیة وهذا یتعارض مع

    :الخاتمة

تبین لنا من خلال هذه الدراسة أهمیة الآجال المعقولة أو سرعة الإجراءات الجزائیة التي جاءت كردّ 

  :التالیةالنتائجفعل لبطء الإجراءات الجزائیة التي تعاني منها العدالة الجزائیة، وتوصلنا إلى استخلاص

الضحیة أو المجتمع بحیث فوائد كثیرة سواء للمتهم أوائیةتحقق السرعة المعقولة في الإجراءات الجز - 

مصیر المتهم في أسرع وقت ممكن، وتنال الضحیة حقها في التعویض في وقت ملائم كما تتحقق یتحدد

مصلحة المجتمع في كون مرتكب الجریمة ینال جزاءه في وقت قریب من ارتكابها مما یسمح للعقوبة 

  .تحقیق غرضها
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ائري بعض وسائل المحققة للسرعة قبل تكریس مبدأ السرعة كما هو بالنسبة للوسائل س المشرع الجز كرّ - 

  .الرضائیة كالوساطة والمصالحة والإجراءات الموجزة كالمثول الفوري والأمر الجزائي

  .سرعة المحاكمة لا تتعارض مع المبادئ الأخرى للمحاكمة العادلة بل على العكس تدعم قرینة البراءة- 

  :التالیةالاقتراحاتیمكن تقدیم ا تقدم بناء على م

تجسیدا لمبدأ السرعة المعقولة للإجراءات الجزائیة نقترح تحدید بالتقریب آجالا قصوى للبحث والتحري - 

  . ولمرحلتي التحقیق والمحاكمة بحسب طبیعة وخطورة الجریمة ودرجة تعقید البحث والتحقیق فیها

  .الطعون بما یخدم مبدأ الآجال المعقولةو قیف للنظر والحبس المؤقت لتو لالقانونیة إعادة النظر في المدد- 

  .تفعیل وتوسیع نطاق استعمال الوسائل البدیلة للدعوى العمومیة التي من شأنها تحقیق سرعة الإجراءات- 

ه سیما توفیر وسائل تسمح للمتهم تحضیر دفاعالعمل على توفیر المناخ القانوني والقضائي للمثول الفوري لا- 

  .وكذا توفیر الإمكانات الملائمة لهیئة القضاء لتتفاعل مع ملفات المثول الفوري التي تتطلب الفصل السریع

.تدعیم هیئة القضاء بعدد إضافي من القضاة حتى یتسنى لها إجراء المحاكمات بطریقة سریعة- 
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